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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

  واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

 
 بربح قبل قبضهالمحذور الثالث: بيع المكيل والموزون 

وتوضيحه: إن . وهو ليس بخاص بمعاملة الرافعة المالية ،إن مورد هذا المحذور تداول الأسهم

 أسهمٌ حقيقيّةٌ وأسهم اعتبارية. الأسهم على نوعن:

الذّهب والفضّة، أو الطّاقات  فالأسهمُ الحقيقيّةُ: هي ما كانت تشير لملكية مشاعة في المعادن، أو

ء وما أشبه ذلك. وأمّا الأسهمُ الاعتباريّةُ: فهي ما كانت من قبيل المزايا الميتزعة من كالغّاز والكهربا

 الشّّكة. فإذا افتُُض أنّ شركة أو بيكًا أصبحت له مكانةٌ في عالم المال، المكانة السّوقيّة للبيك أو

 سمة لا يعيي أنّ ماها الأموال، فشّاءُ سهمٍ من هذه الئفتكونت لاسمه سمة تجارية وامتياز تبذل بإزا

هو عبارةٌ عن ميزة وحقٍّ في شعار أو سمة معيية. وبالتالي فإن  بإزاء ذلك حصّةٌ من عنٍ خارجيّةٍ، وإنّما

 كان يعد باليظر العقلائي من الأموال صحت المعاملة عليه.

لا  -إن كان مماّ يُكال أو يُوزن-وهو أن المبيعَ  ،وأما الأسهم الحقيقيّة، فيأتي فيها التفصيل الفقهي

 يصحُّ بيعُه على غير بائعه بربحٍ قبل قبضه، ولا بأس ببيعه تولية. والكلامُ في ذلك يقع في مطالب:

المطلب الأول: في التفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما بعدم صحة بيعهما بربح لغير البائع قبل 

ه( في الميهاج: ذكر سيّدُنا الخفقد  ،قبضه إذا اشتُى شيئًا ولم يقبضه، فإن كان مماّ لا "وئيّ )قدّس سرُّ

؛ بمقتضى العمومات، مضافًا إلى اليصّّ الخاصّ في هذه المسألة، (1)"يُكال ولا يُوزن جاز بيعُه قبل قبضه

ا ليس فيه وهي معتبرةُ ميصور بن حازم، قال: سألتُ أبا عبد الله )عليه السّلام( عن رجلٍ اشتُى بيعً 

 بَأَسَ بذََلكََ مَا لَمَ يَكُنَ كَيَلٌ لاَ "كيلٌ ولا وزنٌ أله أن يبيعه مرابحةً قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: 

 ؛ أي أنّ القبضَ أكثرُ ضمانًا لكيهّ ليس شرطًا.(2)"‌وَزَنٌ فَإنََ هُوَ قَبَضَهُ فَهُوَ أَبَرَأُ ليَفََسَهَ  ولاَ 
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لعدة روايات: ميها  ؛يجوز بيعه بربح على غير بائعه قبل قبضه لايوزن ف يكال أو وإن كان مما

يَتَ مَتَاعاً فيَهَ كَيَلٌ أَوَ وَزَنٌ فَلَا "صحيحةُ ميصور بن حازم عن أبي عبد الله )عليه السّلام( قال:  إذََا اشََتََُ

يَهُ   .(3)"يَكُنَ فيَهَ كَيَلٌ وَلاَ وَزَنٌ فَبعََهفَإنََ لَمَ  -أي بلا ربح-تَبعََهُ حَتَّى تَقَبضََهُ إلَاَّ أَنَ تُوَلِّ

 نالمطلب الثاني: في ضابطة المكيل والموزو

إن هذه اليقطة من البحوث السيالة في كثير من الموارد نحو ضابطة أداة القمار وأداة اللهو وعيوان 

كيل والموزون وقد نسب صاحبُ الحدائق )رحمه الله( إلى المشهور أنّ المياطَ في الم ،القوت وغيرها

 كان مكيلًا أو موزونًا في زمانه فهو 
ٍ
والمعدود هو العرف زمان اليبّيّ )صلّى الله عليه وآله(؛ فكلُّ شيء

فإذا لم يُعلَم حاله زمان اليبّيّ ص فلا بدّ من ملاحظة العادة في جميع البلدان، فإن كان في  ،كذلك

ل والموزون، وإن كان في بعض البلاد الصّغيرة ليس جميعها مكيلًا أو موزونًا فيُعامل معه معاملة المكي

يُعامل  وإذا فرض أنّ البلدان مختلفةٌ فاللازمُ مراعاةُ المتعارف في كلّ بلدٍ بخصوصه، فقد ،كذلك

 .(٤)الشّّءُ الواحدُ في بلدٍ معاملة المكيل والموزون وفي بلدٍ آخر معاملة المعدود

 اليقّود المسكوكة؛ حيث إهاا بلحا  مادّهاا )ذهبًا كانت وقد يكون في المال الواحد حيثيتان كما في

 أو فضّةً( هي من المكيل والموزون، وبلحا  تداولها هي من قبيل اليقّود الورقيّة في زمانيا.

ه( هو مؤلف من  بما ،على ما ذهب إليه المشهورُ  (5)في الموسوعة وقد أشكل سيّدُنا الخوئيّ )قدّس سرُّ

 أمرين:

، وإلا فإثباتُ ذلك لعلّه مستحيلٌ فضلًا عن  الأوّل: أنه إن قام على ذلك إجماعٌ أو ورد فيه نصٌّ

التي يتُتّب الحكمُ فيها على -تعسّّه. والوجهُ في ذلك أنّ الجمعَ في قضية واحدة بن القضيّة الحقيقيّة 

 الموضوع المتحقّق التي يتُتّب الحكمُ فيها على-وبن القضيّة الخارجيّة  -موضوعه المفروض الوجود

فإن كان الحكمُ بعدم جواز بيع المكيل والموزون بربح قبل قبضه قضيّةً خارجيّةً  ،غيُر ممكنٍ  -في الخارج

صار من  هو وجه إجراء حكمهما على ما كذلك فمالى الله عليه وآله( ص)ناظرةً لما كان في زمان اليبّيّ 

ضيّةً حقيقيّةً ناظرةً لما صدق عليه أنّه مكيلٌ وموزونٌ، وإن كان ق ؟المكيل والموزون في الأزمية الأخرى
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وبالجملة،  ؟هو وجه التقيد بالوصف في زمانه حتى مع تغيره في زمان آخر لوصف المعدود مثلا فما

 فإنّ الجمعَ بن هذين الأمرين مستحيلٌ كما ذكره الشّيخُ الأنصاريُّ )قدس سره(.

كسائر القضايا  ذلك أنّ القضيّةَ حقيقيّةٌ بلا خلافوردٍ؛ ولكنّ الشق الثاني من الإشكالَ غيُر وا

وكان مكيلًا  لى الله عليه وآله(ص)التشّيعية، ولكن ليس المدارُ فيها على ما وُجد في زمان اليبي 

كان من  وإنّما المياطُ في كونه مكيلًا أو موزونًا على ما ،كي يكون ميافيا لكون القضية خارجية وموزونًا

إن كان  -في أيّ زمانٍ -يقع التعامل به  ، بمعيى أنّ كلّ مالى الله عليه وآله(ص)زمان اليبي سيخهما في 

موزونا في زمان اليبّيّ )صلى الله عليه وآله( ترتّب عليه حكمُه، وهذا لا  كان مكيلا أو من سيخ ما

مقتضى  ؛نعم .هو الموجود ما يتيافى مع كون القضيّة حقيقيّةً، لكون الموضوع مفروض الوجود لا

جرت عليه  لأخذ بما لم يعلم وصفه فهو موضوع للأصل العملي الموضوعي والحكمي، لا أن ما ذلك:

 عادة البلدان في زمان التعامل.

دليل على اختصاص الموضوع بما كان  أنّه: حيث لا (6)في موسوعتهأفاد السيّدُ الخوئيُّ  الثاني:و

 فمقتضى كون القضية حقيقية أن الميزانَ في المكيل والموزون ما لى الله عليه وآله(ص)كذلك زمان اليبي 

يع  هو المتعارف في كلّ بلدٍ بلد. أم بلد المعاملة؟ ظاهرُ كلام والميشأ ولكن: هل المياطُ على بلد الصُّ

يع مكيلًا ولكنّ س سرالسيّد الخوئيّ )قد  ه( في المورد: أنّ المياطَ على بلد الميشأ؛ فلو كان في بلد الصُّ

الطرفن تعاملا به في بلد ليس فيه من المكيل والموزون بل من المعدود، فإنه يجري عليه حكمُ المكيل 

 والموزون، حيث يصدق عليه أنه بيع ما هو مكيلٌ أو موزونٌ.

ولكن لا يبعد أن يُقال: إنّ المياطَ على بلد المعاملة في المكيل والموزون، وبلد اللعب في مثال أداة 

لا تبع ما كان يُكال أو "بلد إخراج زكاة الفطرة في القوت؛ فإن الميصرف عرفا من قوله: القمار، و

ما كان مكيلًا أو موزونًا في ظرف المعاملة، وظرف المعاملة هو الحيز الذي تخضع المعاملة فيه  "يُوزن

لو فُرضت المعاملةُ في الفضاء المجازي )عبر الإنتُنت(، وكان البائعُ من أقصى  للقانون، ولذلك

 الشّّق والمشتُي من أقصى الغرب، فالمياطُ هو مكان الإيجاب )مركز إدارة العمليات(.

 

                              
 .379ص، 3٧، السيد أبو القاسم الخوئي، جموسوعة السيد الخوئي (6)



 لأستاذ السيد ميير الخبازا  هج1٤٤٧شهر رمضان  26 ثينالاليلة  - 8 الرافعة المالية - (19)بحث فقه المسائل المستحدثة 

٤ 

 المطلب الثالث: في تعارض الروايات

ه( في مباني ميهاج الصالحن ذكر السيّدُ القمّيّ )قدّس سرُّ
واياتَ في المكيل والموزون : أنّ الرّ (٧)

متعارضةٌ. فإذا نُظر إلى موثقة سماعة قال: سألتُه عن الرّجل يبيع الطّعامَ أو الثّمرةَ وقد كان اشتُاها ولم 

مَنَ  إلَاَّ أَنَ يَكُونَ مَعَهُ قَوَمٌ يُشَارَكُهُمَ فَيُخَرَجَهُ بَعَضُهُمَ مَنَ نَصَيبهََ  ،يَقَبضََهَا لاَ حَتَّى "يقبضها، قال: 

يَهُ بَعَضُهُمَ  كَتهََ برََبَحٍ أَوَ يُوَلِّ ربحًا -. وظاهرُها أنّه لا يجوز بيعُ الطّعام قبل قبضه مطلقًا (8)"فَلَا بَأَس ،شَرَ

عن أخيه موسى بن جعفر )عليهما السّلام( -إلا للشّّيك. بييما ظاهر معتبرةُ علّي بن جعفر  -أو توليةً 

إذََا رَبحََ لَمَ يَصَلُحَ حَتَّى يَقَبضََ وَإنََ كَانَ "بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: عن الرجل يشتُي الطعام، أيصلح 

يهَ فَلَا بَأَس مما يعيي عدم التفصيل بن الشّّيك وغيره، وإنّما المدارُ على الرّبح والتّولية.  -(9)"يُوَلِّ

عة جواز البيع عليه قبل التّعارض بن الروايتن في الشّّيك وغيره، أما في الشّيك فمقتضى رواية سما

القبض ربحا أو تولية، بييما مقتضى معتبرة علي بن جعفر عدم جواز البيع عليه ربحًا قبل القبض. وأما 

في غير الشّيك، فمقتضى الأولى عدم الجواز مطلقًا، ومقتضى الثانية الجواز إن كان تولية، ومقتضى 

لرواية الظاهرة في الجواز في كل من الفرضن، التّعارض الرّجوعُ إلى المرجّحات، والمرجّحُ مع ا

 .لموافقتها لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهَُّ الَبَيَعَ﴾ )انتهى(

 

 والحمدُ لله رب العالمين
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